
 

   

 
 دائرة الأراضي والمساحة

 حةمجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمسا

 لباب الخامس ) أملاك الدولة والاستملاك (ا
  اسم التشــريع 

 
 1974لسنة  17لدولة وتعديلاته رقم اأملاك  إدارةقانون 

  
 1المادة 

( ويعمن  هنم منا ينارير نفن    ن  1974الدولة لسنةة أملاك  إدارةيسمى هذا القانون )قانون 
 الج يدة ال سمية.

 
 2المادة 

الأردنينة غين  المةقولنة المسنجبة هاسني ة يةنة الممب نة الأمنوا  الدولنة( أمنلاك يعة  عبارة )
 التف يعات المعمو  هها. لأح ام هاسمها و قا  الت  ستسج أو الهاشمية 

 والمساحة.  الأراض  وزي  المالية/ :  يعة  كبمة الوزي  
 والمساحة. الأراض  مدي  عام دائ ة  : يعة  كبمة المدي  

 البجةة المف بة هموجب هذا القانون. : يعة  عبارة )البجةة الم ك ية(
 

 3المادة 
 المقامة عبيها . والإنفاءات وأملاكهاالدولة  أراض  ارةهإديةاط هالمدي  ك  ما يتعبق 

 
 4المادة 

 الدولة :أملاك لغايات يفويض ويأجي  
 أ. يف   البجةة الم ك ية ه ئاسة وزي  المالية وعضوية ك  ما :

 والمساحة نائبا لب ئيس .الأراض  . مدي  عام دائ ة 1
 عام وزارة الداةبية .أميا . 2
 فؤون الببدية .عام وزارة الأميا . 3
 عام وزارة ال راعة .أميا . 4
 ال راع  .  الإق اض . مدي  عام مؤسسة 5

ب. يجتمع البجةة الم ك ية هدعوة ما ال ئيس ويت ون الةصاب القانون  لاجتماعايها هحضور ما لا 
 أصنوات هأكث ينةي ون ما هيةهي ال ئيس ويتخذ يوصيايها عبى أن  أعضائهاما  أرهعةيق  عا 
 . الأق  عبى  اأعضائه

ج. يحدد هق ار ما مجبس الوزراء ، هةاء عبى يةسيب الوزي  ،    هداية ك  سةة مالينة م ا ن ت 
أةن   لجةنة أعضناء أ  البجةة المةصنو  عبنيهي  ن  الفقن ة )أ( منا هنذ  المنادة وأعضاء 

 . مةصو  عبيها    هذا القانون



 

الدولنة ( مؤلفنة منا أملاك لجةة د. يف   الوزي     ك  محا ظة و   ك  لواء لجةة يسمى ) 
المحاسبة وممث  عا وزارة ال راعة أو ومدي  المالية الأراض  ومدي  يسجي  الإدار  الحاكي 

 يعيةم وزي  ال راعة .
 

 5المادة 
منا إليهنا الدولة الةظ     طببات الاستئجار والتفنويض التن  يحنا  أن أملاك ي ون عم  لج

الدولة أملاك يتعبق هأمور أة    وأيةيق    يبك الطببات ال فف عبيها والتحق وإج اءالمدي  
هنذ  القيمنة  أصن ويقدي  قيمتها هالسع  الدارج عةد التقدي  لغايات استيفاء هد  المث  منا 

 لبجةة العبيا. هفأنهاويقديي يقاري ها لبمدي  لي  ع يوصيايم 
 إذاال فنف اانينة   اءوإجنيق ي  ما اج  است ما  التحقينق أ  البجةة إلى يعيد أن ولبمدي  
 ل م ذلك.

 6المادة 
قن ار   إصنداريوصنية البجةنة الم ك ينة إلنى . لمجبس الوزراء هةاء عبى يةسيب الوزي  المستةد أ

لنم  الأرضلني يبتن م منا يني يفنويض  إذاالتفنويض  إلغاءارض ولم هالط يقة ذايها أ  هتفويض 
 هف وط التفويض . 

 إذا إجاريهايفسر عقد أو أن ارض أ  يق ر يأجي  أن م ك ية ب. لبوزي  هةاء عبى يةسيب البجةة ال
 .   الإيجارجميع ش وط عقد  المستأج لي يةفذ 
 الأرض ن   أحنداهاوالتحسنيةات التن   الإنفناءاتالمطالبة هنالتعويض عنا  لبمستأج ج. يحق 

 هذ  المادة ويحدد مقندارأح ام لم هموجبم ويق ر  سخم همقتضى  أج تيةفيذا لبعقد الذ  
 التعويض هق ار ما الوزي  هةاء عبى يةسيب ما البجةة الم ك ية . 

هقصند  أه منقالتن  كاننق قند الأراضن   إجنارةهذ  المادة عبى جمينع عقنود أح ام د. يس   
 هذا القانون . أح ام التفويض قب  نفاذ 

ام أح نالمنؤج ة و نق  الأرضلي يفوض أو ارض اه م هقصد التفويض أ   إجارة سر عقد  إذاهن. 
ي ننون  الأرضالفقن ة ب منا هنذ  المنادة اني انتفنق مقتضنيات الةفنع العنام لاسنتغلا  يبنك 

يغينن  وجننم  إذا إلارغننب  نن  ذلننك  إذااسننتئجارها  إعننادة نن   الأولويننةالسنناهق  لبمسننتأج 
 الم عية . والأنظمةالقوانيا أح ام استعمالها و ق 

 
 7المادة 
ة وغي  الس ةية هق ار ما الوزي  هةاء عبى يةسنيب الدولة لبغايات غي  ال راعيأملاك  يأجي يج   

   هذ   ة   لبتأجي والف وط الألأح ام يحدد اأو إعلان عبى أن لجةة إلى المدي  دونما حاجة 
  الحالة هةظام يصدر لهذ  الغاية .

 
 8المادة 

 لويناتللأوالدولنة و قنا أملاك  ويأجي الفق ة )ج( ما هذ  المادة يج   يفويض أح ام مع م اعاة 
 -التالية :

 أ . للغايات الزراعية :
 هأسنمائهيمسنجبة أمنلاك ال راعينة وليسنق لهني  الأعما . الم ارعون الذيا يمتهةون 1

 .الأرضويقيمون عادة    المةطقة الت  يقع  يها 
ال راعينة الأراضن   إحيناء أهندا ها. الجمعيات التعاونية ال راعينة المسنجبة والتن  منا 2

 .الأرض   المةطقة الت  يقع  يها  اؤهاأعضيقيي أن ش يطة 



 

. ة يجو المدارس والمعاهد وال بيات ال راعية ما غين  المنويفيا النذيا يقيمنون عنادة 3
 .  الأرض   المةطقة الت  يقع  يها 

 الأعمنا ويمتهةنون  الأرض. الم ارعون الذيا يقيمون عادة    المةطقة الت  يقع  يهنا 4
 .لإعالتهي  ي ف أرضاال راعية ولا يمب ون 

المبيةة    هنذ  الفقن ة هبند  مثن  لا  الأولويات. يج   التفويض لبغايات ال راعية و ق 5
 % ما القيمة المقدرة. 75يق  عا 

 ب. للغايات السكنية : 
مةناطق الببنديات عنا أو الدولة لغاينات السن ا ضنما مةناطق التةظنيي أملاك . يفوض 1

زوجتم هيتا لبسن ا ويقنيي هنةفس أو يمبك هو الدارجة لما لا  هالأسعارط يق يفويضها 
ويجن   التفنويض  ن   أسن يم إعالةوي ون مسؤولاً عا  الأرضالمةطقة الت  يقع  يها 

 هذ  الحالة لم ة واحدة  قط لبفخص الواحد.
. يمةع يفنويض الفنخص الواحند مسناحة ي يند عنا الندونميا ضنما مةناطق الببنديات 2

 ش عاً. إعالتهيالمسؤو  عا  إليمبة المفوض عائ أ  ادوالتةظيي ويفم  هذا المةع 
 أردنيناي نون الطالنب أن الوارد ذك ها  ن  البةنديا )ا و ب( يفنت ط  الأحوا .    جميع 3

 شخصاً طبيعياً.أن ك إذاهالغاً سا ال شد  الأرضمقيماً    المةطقة الت  يقع  يها 
الغايننات ال راعيننة  الدولننة لغينن أمننلاك ( يننؤج  7. هاسننتثةاء مننا نننص عبيننم  نن  المننادة )4

 والس ةية و ق ما يق ر  مجبس الوزراء هةاء عبى يةسيب البجةة الم ك ية. 
شنخص خةن    الدولة لغاينات زراعينة لأأملاك  يأجي ج. لمجبس الوزراء هةاء عبى يةسيب الوزي  

معةوياً وذلك هالف وط أو شخصاً طبيعياً أن ما غي  المةصو  عبيهي    هذ  المادة سواء ك
 يف يع خة أ  دلات الت  يق رها هغض الةظ  عما ورد    والب

 
 9المادة 

ما قانون ال راعة  الأو المسجبة    الباب الحاد  عف  ما ال تاب الأراض  أ . يج   يفويض 
 هذا القانون وذلك هعد اةذ موا قة وزي  ال راعة عبى ذلك. أح ام و ق  1973لسةة  20رقي 
هذا القانون هعد اةذ موا قة وزي  أح ام المسجبة ح اجاً و ق الأراض  ويفويض  يأجي ب. يج   

 كانق:  إذاال راعة/ الح اج 
أةن   دونمناً غين  متصنبة همةطقنة ح جينة  50مةها عا أ  . قطعاً مبعث ة لا ي يد مساحة 1

إلى هضمها أو ولا يم ا الاستفادة مةها كوحدة ح جية مستقبة  الأشجاروةالية كبياً ما 
 جاورة هت اليف معقولة وصالحة لب راعة .مةطقة ح جية م

الح جية ويقع ضما حدود المجالس الببدينة والق وينة ولبغاينات  الأشجار. قطعا ةالية ما 2
 الةفع العام.أو الس ةية 

 
 10المادة 

الأراضن  ممبوكنة  ن  موقنع واحند لغاينات يجمينع  هأراضن الح جينة الأراض  يجوز مبادلة 
متداةبنة منع هعضنها وذلنك هعند موا قنة وزين  ال راعنة راضن  الأالح جية    حالة كون يبك 

 ويج   المبادلة هتوصية ما البجةة الم ك ية وق ار ما مجبس الوزراء.
 

 11المادة 
أميا ين التنأجي سق  يفنت ط  ن  إلى المم ا يحويبها  الأغوار أراض يفويض أو  يأجي عةد 

 سقايتها.
 



 

 12المادة 
والفن وط  الأسس الوزراء مجبس يصدر ، القانون هذا    عبيها المةصو  الحالات غي    

( 8( و )7( و )6ما الق ارات المةصو  عبيها    المواد )أ  الت  يت يب م اعايها عةد ايخاذ 
 المحاسبة .ان يخضع هذ  الق ارات ل قاهة ديوعبى أن ما هذا القانون 

 
 13المادة 

 هال غي مما ورد    هذا القانون :
الدولنة لبنوزارات والندوائ  أمنلاك منا  أراضيةسيب البجةة الم ك ية يخصنيص قطنع أ. لبوزي  هةاء 

أو لمجبنس النوزراء هةناء عبنى يةسنيب وزين  ال راعنة هينع أن والمؤسسات ال سمية ، كمنا و
 لنلأرضمن ا  لبمجبنس الببند  المجناور أو الدولنة المسنجبة ح اجنا أملاك يأجي  أو يفويض 
يقن ر أن وذلك هبد  المث  المةاسب ولبمجبس الببند   الأشجاري ون ةالية ما أن ش يطة 

 .  مفاريع لبةفع العام ما عدا البيعك هالأرضكيفية التص ف 
يقن ر أن ما هذا القانون لبجةة العبينا هةناء عبنى يةسنيب المندي   9المادة أح ام ب. مع م اعاة 

أن  رأت إذاديةنار  لفن أالدولة هالم اد العبة  لا ي يد قيمتنم عبنى أملاك ما أ  هيع أو  يأجي 
% منا 80عنا  الإجنارةهند  أو لا يقن  امنا البينع عبى أن    ذلك مصبحة لبخ يةة العامة 

المفنت   أو  المسنتأج القطعينة عبنى  الإحالنةيخضع قن ار أن الدارجة و أو الأسعارالبدلات 
 العقد.ن لموا قة البجةة الم ك ية يحق طائبة هطلا

 
 14المادة 
الدولة الموصو ة    الباب الحناد  عفن  منا قنانون ال راعنة أملاك ما ارض  يأجي يق ر  إذا

 وإصنلاحها يأجي هناوالمسجبة ح اجاً يوضع ش وط العقند منا حين   1973( لسةة 20رقي )
هذ  المادة وي ون لنوزارة أح ام م اعاة  التأجي يتضما ق ار أن هايفاق مع وزي  ال راعة ويجب 

 إذاالعقند  هإلغناءيطبنب أن ش وط العقند ولنوزي  ال راعنة عبى يةفيذ  هالإش افال راعة الحق 
 .الإلغاءوجد مخالفة يب ر ذلك 

 
 15المادة 

يتةناز  عنا أن هقصند التفنويض  أو المسنتأج  لبمسنتأج الجفتبنك لا يجنوز  أراض هاستثةاء 
 هموا قة المؤج . إلاشخص   لأ هالتأجي حقوقم 

 
 16المادة 

مبادلتنم همبنك أو هبتنم أو الدولة ما هيعنم أملاك ا مبك مأ   إليميمةع الفخص الذ   وض 
ما يارير يسجي  المبك هاسمم    دائ ة يسجي  الأق  هعد م ور عف  سةوات عبى  إلاخة  

 ، ويستثةى ما ذلك ما يب :إليمعةد يفويضم الأراض  
جمعينات إلنى سنتفوض  يمنا هعند أو هذا القنانون أح ام الت   وضق قب  نفاذ الأراض  أ . 

 .إلى أعضائهاعبيها ما مساكا  أنفئالمويفيا عةد نق  مب يتها هما ن إس ا
يفويضنها أو  إلغائهناالمخصصة لبمةا ع العامنة عةند ة   غي  المةقولة الأالأموا  ب. الط ق و

 . أراضيهيغي  المةقولة ضما الأموا  لبمال يا الذيا يقع يبك الط ق و
 إحند يةفيذا لبديا وكانق الجهة الدائةنة هن     اغهاأو غي  المةقولة عةد هيعها الأموا  ج. 

 ال سمية. الإق اض مؤسسات 



 

والفن و   الأصنو الت  يج   التص ف هها هالبيع والهبنة والمبادلنة والتخنارج هنيا الأراض  د. 
وهنيا الفن كاء  ن  القطعنة  والأةنوات الإةنوةحتى الدرجة الثالثة وهنيا الن وجيا وهنيا 

 المفوضة . 
جامعنة إلنى أ  ستفوض  يما هعد أو هذا القانون أح ام وضق قب  نفاذ الت   الأراض  هن. 

 إقامنةجهنة ههندف إلنى أ  جن ء مةهنا أ  مؤسسة المدن الصةاعية عةد هيع أو رسمية 
 مفاريع استثمارية عبيها ش يطة موا قة مجبس الوزراء عبى ذلك . 

اسنتثمارية كبين ة مفناريع  إقامنةجهة ههدف إلى أ  غي  الح جية الت  يفوض الأراض  و. 
عبيها ش يطة موا قة مجبس الوزراء عبى ذلك وو قا لبفن وط التن  يضنعها  إقامتهاهعد 
 مف و  استثمار  لهذ  الغاية.أو مستثم  أ  عبى 

 
 17المادة 

مندة لا يقن  عنا ةمنس  يأجي هنايتي أن هعد  إلاالدولة لبغايات ال راعية أملاك يمةع يفويض 
 .الإحياءسةوات هقصد 

 
 18ة الماد

أملاك المتعبقنة هن الإ ن ازيةظن   ن  جنداو  أن أ . هال غي مما ورد    هذا القانون لبجةة العبينا 
منلاك يبنك الأ إ ن ازينتي أن الحنق  يهنا وذلنك هعند  لأصنحابالدولة غي  الممةوحة ويفويضنها 
الأراضن   والمساحة ولبجةنة كنذلك الةظن   ن  جنداو الأراض  ومسحها عبى ة ائط دائ ة 

والمسناحة قبن  العمن  ههنذا القنانون الأراضن  ويثبيتها عبى ةن ائط دائن ة  إ  ازهاالت  يي 
يفويضنها قبن  نفناذ  أمن لني ي نا قند هنق  ن   إذالواضع  اليد عبيها الأراض  ويفويض يبك 

 هذا القانون. أح ام 
رة يفويضها ما قب  المدي  وذلك هالصنوأو  يأجي هاالدولة الت  ي اد أملاك عا الإعلان ب. يج   

والمسناحة الأراضن  مسجبة لد  دائ ة ملاك ي ون يبك الأأن الت  ي اها مةاسبة ، ش يطة 
 ومثبتة عبى ة ائطها.

 
 19المادة 
 وراتم ما هعد  .إلى يةتق  حقوقم  إليمالمفوض أو  المستأج يو    إذا
 

 20المادة 
 هذا القانون.أح ام اللازمة لتةفيذ  الأنظمةيصدر أن لمجبس الوزراء 

 
 21مادة ال

 . 1972لسةة  14الح جية رقي الأراض  أ. يبغى قانون استصلاح 
 20الواردة    قانون ال راعنة رقني لأح ام ما ا أح اممب. يبغ  هذا القانون ك  ما يتعارض مع 

 . 1973لسةة 
 بسطية  أردن  أو يف يع أ  كما يبغى  1968لسةة  9الدولة رقي أملاك  إدارةج. يبغى قانون 
 هذا القانون. أح ام  يتعارض مع
 . 1973لسةة  2رقي الأردن هذا القانون عبى ما ورد    قانون هيئة واد  أح ام د. لا يؤا  

 



 

 22المادة 
ومنا طن ا عبينم منا  1964لسنةة  60الدولنة رقني أمنلاك ويفويض  يأجي يعم  هما ورد هةظام 

 هذا القانون.أح ام مع المد  الذ  لا يتعارض  يم إلى نظام خة  يح  محبم أو أ  يعديلات 
 

 23المادة 
هنذا أح نام والمساحة ووزين  ال راعنة م بفنون هتةفينذ الأراض  رئيس الوزراء ووزي  المالية / 

 القانون.
 


